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ة ة للحقوق الجنائ ة الضمانات الدستور   دراسة مقارنة في الدساتیر العراق
  

 )1( زهراء حاتم عبد الكاظم
ة، ،مدرس مساعد )1( ة العلوم الإسلام غداد، ل  .العراق جامعة 

    zahrahatem918@gmail.com:البرد الإلكتروني

 :الملخص
م أن ینظم دستور  ر القانوني السل قتضي الف تمثل الدساتیر محور التوازن بین السلطة والحرة، حیث 

ة في الدولة اس م السلطة الس من حیث تحدید اختصاصها  ،الدولة المعادلة بین السلطة والحرة عن طر تنظ
نها ة تكو ف ة التي یتمتع بها المواطنون في ، و فالته للحقوق والحرات العامة والفرد مه و فضلاً عن تنظ

  .الدولة
ة، لذلك  ة والحرة الفرد اة والسلامة الجسد فالتها الح في الح وأهم الحقوق التي تحرص الدساتیر على 

م الحقوق  ة في شقیها یتولى الدستور بتنظ ة في مقابلة نصوص القوانین الجنائ لي(الجنائ ، )الموضوعي والش
ة التي  حث یدرس الحقوق الجنائ عدّ أهم القوانین التي تنتقص من هذه الحقوق، وهذا ال لأنّ القانون الجنائي 

نون الجنائي الذ تضمن نصوص متعددة حددت أسس للقا، 2005تضمنها الدستور العراقي الدائم النافذ لعام 
لي للحد الذ یبیّن توجه المشرع الدستور إلى دسترة القانون الجنائي ولا ، سواء في شقه الموضوعي أو الش

قة، فقد تناول هذا  ة السا نصرف إلى الدساتیر العراق حث على هذا الدستور فحسب بل و قتصر تحلیل هذا ال
ة الدستورة للنصوص والحقوق الج ة الشرع حث قض ة منذ دستور ال ة التي جاءت بها جل الدساتیر العراق نائ

ة وصولاً )القانون الأساسي العراقي( 1925عام  ة المؤقتة المتعاق ، وما جاء في هذا الشأن في الدساتیر العراق
  .2005إلى دستور 

ة   :الكلمات المفتاح
ة، الضمانات الدستورة ة، الحقوق الجنائ  .الدساتیر العراق
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Constitutional guarantees of criminal rights 
comparative study in Iraqi constitutions 

Abstract: 
Constitutions represent the axis of balance between power and freedom, where 

proper legal thought requires that the constitution of the state regulate the equation 
between power and freedom by regulating the political authority of the state in terms 
of determining its competence and how to form it, as well as organizing and 
guaranteeing public and individual rights and freedoms. 

The Constitution regulates criminal rights in the face of the texts of criminal 
laws in both its branches (both substantive and formal), because criminal law is the 
most important law that derogates from these rights.  

Which was included in the permanent Iraqi constitution in force in 2005, which 
included various texts that laid down the foundations of the criminal law, both in its 
substantive and formal form, to the extent that the constitutional legislator turns to the 
constitution of the criminal law. The analysis of this research is not limited to this 
constitution, This paper dealt with the issue of the constitutional legality of the texts 
and criminal rights that came out of most of the Iraqi constitutions since the 1925 
constitution. The Iraqi constitutional constitutions followed this up to the 2005 
Constitution. 
Keywords:  
Constitutional guarantees, criminal rights, Iraqi constitutions. 
 

Les garanties constitutionnelles des droits criminels 
Etude comparative des constitutions Irakiennes 

Résumé: 
La constitution est la garante de l’équilibre entre le pouvoir et la liberté à travers 

l’organisation, en son sein,  des pouvoirs de l’Etat et la garantie les droits et libertés 
des citoyens ; les droits des prévenus y sont pleinement consacrés. 

La constitution est considérée comme le garde-fou de la protection des droits des 
prévenus et prévoit un arsenal de garanties à un procès équitable. Cette étude a pour 
objet de sérier l’ensemble de ces garanties prévues par la constitution en vigueur en 
Iraq depuis 2005 et ce, en référence aux précédentes constitutions. Une part 
importante est  réservée à la légalité constitutionnelle du droit pénal irakien depuis 
1925.  
Mots clés :  
Garanties constitutionnelles, droits criminels, constitutions irakiennes. 
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  مقدمة
ة التي تمس حرته  ل الانتهاكات والإجراءات التعسف ه الشخص ضد  حتمي  الدستور هو الحصن الذ 
ة التي تكفلها  ء الجنائ اد ة مجموعة الم الحقوق الجنائ قصد  ة، و ما الحقوق الجنائ ة س وسلامته الشخص

ة  ة(القوانین الوضع قة الأسمى في الدو )العاد عدّ الوث ع التصرفات ، والدستور الذ  ادة على جم لة له الس
ه حقوق وحرات  ام الدولة هو إیجاد نظام قانوني واجتماعي متكامل تحمي ف ة في الدولة؛ لأنّ هدف ق القانون

ات المقررة من جهة أخر ، الأفراد من جهة الواج   .وتضمن التزامهم 
حیث ع الأفراد في الدستور،  فولة لجم انت الحرات العامة م اة والأمن  ولما  أنّ لكل فرد الح في الح
ن  والح في التملك والح في التعبیر والرأ وحرة الانتقال والتحرك، م وأنّ هذه الحرات والحقوق لا 

ه  فرع القانون، ولعل أهم قانون ینتقص من هذه الحرات هو القانون الجنائي  الموضوعي (الانتقاص منها إلا 
ات لي(و) أ العقو ة أو ، )الش ة(أ قانون الإجراءات الجنائ ، لذلك لزاماً على )قانون أصول المحاكمات الجزائ

ضمنها  احثین في مجال القانون الدستور عطف النظر إلى موضوع التنسی بین الحقوق والحرات التي  ال
فالة هذه الحقوق في حالة مخالف) القانون الأعلى(الدستور  ین ما یتعارض مع  فلها، و ة الأشخاص القوانین و

ة تحقی التوازن والتناغم بین مراعاة حرات الأفراد المنصوص علیها في  غ صورة عامة  ة  ة أو الجنائ العقاب
لاً (والانتقاص من هذه الحرات مع عدم انتهاكها في القانون الجنائي ، الدستور من جهة في هذا ) موضوعاً وش

حث الضمانات الدستورة للحقوق الج ةال ات الآت ة وف المعط   :نائ
حث: أولاً  ة ال ال   إش

ة والدستور ومد التناغم  ة للقانون الجنائي في القوانین العاد حث في ضمان شرع ة هذا ال ال تتحد إش
لا هذین التشرعین وجوداً وعدماً؛ ن  والتعارض بین  م رة التعارض بین القانون العاد والدستور لا  لأنّ ف

ة ن أن تعارضه القوانین العاد م ار أنّ الدستور هو القانون الأسمى الذ لا  اعت ما في القانون ، قصورها  س
حقوق الإنسان وحراته مثل أكثر القوانین مساساً    .الجنائي الذ 

اً  حث: ثان ة ال   منهج
حث  ء التي عتمد هذا ال اد على المنهج التحلیلي من خلال تحلیل دور الدستور العراقي في ضمان الم

ان ، تحمي الحقوق  ما الحقوق التي تتعرض للمساس أو الانتهاك عند تطبی قواعد القانون الجنائي سواء  س
لي  ة في الدساتیر )الإجرائي(شقه الموضوعي أو الش فالة الحقوق الجنائ ع  ة منذ القانون ، فضلاً عن تت العراق

اً لعام  1925الأساسي العراق الصادر في العهد الملكي عام  ة سن الدستور العراقي النافذ حال ، 2005ولغا
عید ة إلى حد  الحقوق الجنائ ونه اهتم  حث  ه في هذا ال عدّ هو الأساس المعول عل   .الذ 
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حث: ثالثاً    خطة ال
حثی حثنا هذا على م   :نسنقسم موضوع 

حث الأول ة وسنقسمه على ثلاثة مطالب ندرس في : الم ة الموضوع الضمانات الدستورة للحقوق الجنائ
ة، والمطلب الثالث  ة العقو ات، وفي المطلب الثاني شخص ة الدستورة للجرائم والعقو المطلب الأول الشرع

ة القانون الجنائي   .سندرس مبدأ عدم رجع
حث الثاني فسنخصصه  ة أ أما الم ل ة الش ) الإجراءات(إلى الضمانات الدستورة للحقوق الجنائ

فالة ح  حث في المطلب الأول مبدأ براءة المتهم والمطلب الثاني مبدأ  وسنقسمه على ثلاثة مطالب، ون
فالة ح الدفاع للمتهم   .التقاضي وعدالة إجراءات المحاكمة، والمطلب الثالث مبدأ 

ات التي توصلنا إلیها في الخاتمةثم نعمد إلى تسجیل أهم ا   .لاستنتاجات والتوص
  

حث الأول ة: الم ة الموضوع ة للحقوق الجنائ   الضمانات الدستور
مثّل القانون الجنائي في الجانب  ات الذ  قانون العقو قة التي ترط الدستور  نظراً للصلة الوث

ات،  الموضوعي، ل من الجرائم والعقو شمل  مه للمحور الموضوعي للقانون الجنائي الذ  من خلال تنظ
ات التي تسلب الحرة  العقو م  مسها القانون الجنائي في شقه الموضوعي من الح ومد خطورة الحقوق التي 

اة  ة الإعدام  -وتصادر الح في الح ة فإنّ الدول المعاصرة قد حرصت على ، - في عقو فالة الحقوق الجنائ
ء دستورة تحصیناً لها من الانتهاك من جهة اد ة في دساتیرها واعتبرتها م وامتثالاً لتوجه ، الموضوع

حث أهم  حقوق الإنسان، لذلك سندرس في هذا الم ة  ة المعن م ة الإقل ة والمواثی الدول الإعلانات العالم
ء التي تمثل ضمانات دستورة للحقوق  اد ة متمثلة بدراسة هذه الحقوق في دستور العراق  الم ة الموضوع الجنائ

ار لدراسة هذه الضمانات 2005الدائم لعام  قة ودراسة مد ، مع ة السا مع عطف النظر إلى الدساتیر العراق
ء والحقوق  اد   .ضمانها لهذه الم

  
اتالشر : المطلب الأول ة للجرائم والعقو ة الدستور   ع

ته،  قدّر عقو قصد بها أن یوجد نص یجرّم الفعل و ة  ة الجنائ ة القانون الجنائي أو مبدأ الشرع شرع
القانون المدني والتجار والإدار في أنّه خاضع  ة فروع القانون الأخر  ق ات عن  وتختلف قواعد قانون العقو

مبدأ أساس وهو مبدأ  وم  ات(ومح ة الجرائم والعقو یتصل بذلك أن ینص القانون على تحرم الفعل  ، وما)قانون
توب  ان هذا الفعل مجرماً بنص تشرعي م ة شخص على فعل وقع منه إلا إذا  ن معاق م قبل وقوعه فلا 

  .)1(ونافذ قبل وقوعه
                                                            

ت، . علي حسین الخلف، و د. د)1( عة الرسالةـ الكو ات، مط ء العامة في قانون العقو اد ، الم  . 31ص: م 1982سلطان الشاو
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ملــك تحدیــد الأفعــال المعاقــب علیهــا، أ  ــات أنّ المشــرع وحــده هــو مــن  ــة الجــرائم والعقو عنــي مبــدأ قانون و
ــــاتالجــــرائ ولهــــذا المبــــدأ أســــاس فــــي الشــــرعة )1(م وتحدیــــد الجــــزاءات التــــي توقــــع علــــى مرتكبیهــــا والمســــماة والعقو

مـا  ة، حیث جاء فـي الإسـلام أنّ اسـتحقاق العقـاب متوقـف علـى الإنـذار، أ سـب الإنـذار بهـذا العقـاب  الإسلام
ـــام العامـــة الـــواردة  : فـــي القـــرآن الكـــرم، قـــال تعـــالىهـــو الحـــال فـــي جـــرائم الحـــدود والقصـــاص، فضـــلاً عـــن الأح

بِینَ  وَمــــــــــــــــــــا " ــــــــــــــــــــذِّ نَّامُعَ ــــــــــــــــــــثَ  حَتَّــــــــــــــــــــىٰ  ُ عَ ــــــــــــــــــــولاً  نَْ ضــــــــــــــــــــاً )2(﴾١٥﴿ رَسُ قــــــــــــــــــــول تعــــــــــــــــــــالى أ ــــــــــــــــــــا : "، و وَمَ
انَ  ٰ  مُهْلِكَ  رَُّكَ  َ هَا فِي یَْعَثَ  حَتَّىٰ  الْقُرَ   .)3("رَسُولاً  أُمِّ

ة العامة للأمم المتحدة سنة  وقد  1948تضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذ صدر عن الجمع
ات(مبدأ  ة الجرائم والعقو ه القانون الدولي )شرع اً للنظام القانوني الجنائي لیرتكز عل ناً أساس ، بل وجعلته ر

ل دولة ة في    .الإنساني والدساتیر الوطن
ة العامة للأمم المتحدة سنة  وقد تضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذ صدر عن الجمع

ات(مبدأ 1948 ة الجرائم والعقو ه القانون )شرع اً للنظام القانوني الجنائي لیرتكز عل ناً أساس ، بل وجعله ر
ل دولة ة في    .الدولي الإنساني والدساتیر الوطن

لا یدان أ شخص من :" ن العالمي لحقوق الإنسانمن الإعلا) 11(حیث جاء في البند الثاني من المادة 
عتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت  ان ذلك  جراء أداء عمل أو الإقناع عن أداء عمل إلا إذا 

عها وقت ارتكاب الجرمة ان یجوز توق ة أشد من تلك التي  ه عقو ذلك لا توقّع عل   ".الارتكاب، 
ح هذا المبدأ  ذلك أص س من قبل القاضي فحسب، بل و ه ل ذ قوة دستورة مما یوجب احترامه والالتزام 

ات فقط ه قانون العقو ه قوة أكبر مما لو نص عل عط ضاً مما    .من قبل المشرع أ
ات ة الجرائم والعقو مثل الاتجاه الدولي لضمانة شرع ان هذا النص  في لتقرر هذا المبدأ ، وإذا  فإنّه لا 

ا في الدولة ألا وهي  مالم ة العل قة القانون ه وتضمینه في الوث ؛ لأنّه هو القانون )الدستور(یتم النص عل
حدد طرقة  ه نظام الدولة و قوم عل ضع الأساس الذ  ة للمجتمع وهو الذ  م الأساس حدد الق الأساسي الذ 

عیّن السلطات العامة فیها واختص ام السلطة فیها، و عض فضلاً ممارسة الح نظم علاقتها ب ل منها، و اص 
  .)4(عن الحقوق والحرات

ة للأفراد وعلة ذلك تحصین هذه  حیث جر العمل على أن تنص الدساتیر على الحقوق والحرات الأساس
عصمها  ار السلطات على احترامها؛ لأنّ النص علیها في صلب الدستور  الحقوق والحرات في الانتهاك، وإج

                                                            
ة ـ )1( ات والتدابیر الاحترازة، دار النهضة العر ات، القسم العام، النظرة العامة للعقو محمود نجیب حسني، شرح قانون العقو

 . 70ص: م 1989القاهرة، 
ة : سورة الإسراء )2(   ) .15(من الآ
ة : سورة القصص )3(  ) .59(الآ
شیر، المدخل لدراسة )4( ، وزهیر ال ر اقي ال اعة ـ القاهرة، 3القانون، عبد ال ة العاتك للط  . 89ص: م 2011، شر
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حمیها من تجاوز السلطات من الانتها ه  كات، فالدستور هو خیر ضامن لهذه الحقوق والحرات والنص علیها ف
السمو على غیرها من  ح نصوصاً دستورةً تمتاز  عد النص علیها في الدستور تص الحاكمة في الدولة؛ لأنّها 

  .)1(القوانین
ة إلا بنص مبدأ لا جرمة(ومن بین هذه الحقوق التي تنص علیها الدساتیر  ، وقد جاء في )ولا عقو

اب الثاني منه 2005الدستور العراقي الصادر عام  ة إلا على :" في ال ة إلا بنص، ولا عقو لا جرمة ولا عقو
ة النافذة وقت ارتكاب  ة أشد من العقو عدّه القانون وقت اقترافه جرمة ولا یجوز تطبی عقو الفعل الذ 

  .)2("الجرمة
قة الأ ات(مر فإنّ مبدأ وفي حق ة الجرائم والعقو س ولید دستور ) شرع فإنّه سب وأن نصت ، 2005ل

ات  ة لتحدید الأفعال المجرمة والعقو ق ء التي تمثل ضمانة حق اد اره من أهم الم اعت قة  ه الدساتیر السا عل
ات(المقررة لها، وأول دستور عراقي نص على  ة الجرائم والعقو ة هو دس) مبدأ قانون تور الجمهورة العراق

ان هذا الدستور مؤقتاً، حیث جاء في المادة 1964-4- 29الصادر في  ة إلا " منه ) 20(، و لا جرمة ولا عقو
ه   ".بناءً على قانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذ ینص عل

قته  ن لهذا المبدأ وجود في نصوص الدساتیر التي س ة حیث لم  عرف (ابتداءً من دستور الملك ما 
الدستور الذ عقب ثورة ) 1925القانون الأساسي العراقي لعام  ة، وأرست  1958مروراً  الملك التي أطاحت 

سان  4قواعد الجمهورة أو دستور  ن له وجود حتى في 1963ن ات لم  ة الجرائم والعقو ، بل مبدأ شرع
غداد ال ات ال الغاً فطن نصوص قانون العقو مثل نقصاً  ان نافذاً آنذاك، وأنّ خلوه من هذا المبدأ إنّما  ذ 

عد فتلافاه عن طر النص في دستور  ما  ه المشرع ف سان/ 29إل ات 1964ن عد ذلك في قانون العقو ، ثم 
  .)3(م1969لسنة ) 111(رقم 

ات  ات الذ جاء في قانون العقو ة الجرائم والعقو قد استند في ، 1969العراقي لسنة ولعل مبدأ قانون
، والذ 1968أیلول  21وجوده على النص الدستور الذ ورد في الدستور العراقي المؤقت الذ صدر في 

ات العراقي لعام  منه ) 22(في المادة  1968، حیث نص دستور 1969سب نفاذه على صدور قانون العقو
قانون، ولا عق" على  ة إلا  هلا جرمة ولا عقو   .)4("اب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذ ینص عل

                                                            
ة التحق من دستورة القوانین، أ ) السمو الدستور (یثیر مبدأ )1( أنها عمل ة على دستورة القوانین التي تعرف  موضوع الرقا

قة القوانین للنصوص الدستورة ، رعد الجدة وأساتذة آخرون، ا. في ذلك د: ینظر. مد مطا لنظرة العامة في القانون الدستور
غداد،  عة جامعة   . 171، وص164ص: م 1989مط

اً من دستور العراق النافذ الصادر / 19م)2(   . 2005ثان
، المصدر الساب . علي حسین، ود. د)3(  . 36ص: سلطان الشاو
ات العراقي الجدید،. في تفصیل ذلك د: ینظر)4( ، شرح قانون العقو غداد،  حمید السعد اعة ـ  ـ 32ص: م 1976دار الحرة للط

33. 
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ة  1970تموز  19ذلك نص دستور  عدّ أطول عمراً من بین الدساتیر المؤقتة على مبدأ شرع الذ 
ات، حیث جاء في المادة  ة إلا بناء على قانون، ولا " ب منه على أنّ )/ 21(الجرائم والعقو لا جرمة ولا عقو

ة تجوز ال ة أشد من العقو عتبره القانون جرمة أثناء اقترافه، ولا یجوز تطبی عقو ة إلا على الفعل الذ  عقو
  ".النافذة وقت ارتكاب الجرم

ة الذ صدر عام  ة دستور مؤقت للعراق  ،2004أما قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقال مثا ان  والذ 
ه عام  م القائم ف اب  2003عقب دخول قوات الائتلاف وإسقا نظام الح الحقوق وهو ال اً خاصاً  ا فإنّه أفرد 

ة  ة ومنها النص على مبدأ شرع ة والشخص الثاني منه، وتضمن مواداً تضمن الحقوق والحرات الموضوع
ات، حیث جاء  ام القانون المدني أثر رجعي "منه على ) 15(في المادة الجرائم والعقو ون لأ من أح أ ـــ لا 

قانون سار المفعول عند ارتكاب الجرمة ة إلا  ه نص بذلك، لا جرمة ولا عقو   ".إلا إذا ورد ف
ات ة الجرائم والعقو ة خاصة تنص على شرع فرد مادة قانون المشرع أن  ان الأحر   وأن لا یدمجها، و

ضاف إلى مجموعة العیوب الهفوات التي  أثر رجعي، وذلك  ام القانون المدني  مع النص على عدم سران أح
حث دراسات في انتقاد قانون إدارة الدولة ال   .)1(اكتنفت هذا الدستور والتي تناولها فقهاء القانون 

ات، حیث ، فقد أورد أساساً دستوراً لمب2005أما الدستور العراقي النافذ لسنة  ة الجرائم والعقو دأ شرع
ه  ة النافذة وقت ارتكاب " جاء ف ة أشد من العقو رد مبدأ عدم تطبی عقو ة إلا بنص، و لا جرمة ولا عقو

ه الدستور في المادة  ات الذ ینص عل ة الجرائم والعقو مل لمبدأ شرع مبدأ م اً، والملفت / 19الجرمة  ثان
ارة  للنظر أنّ المشرع الدستور  ة الدستورة ) إلا بنص(في هذه المادة قد اختار ع في إقرار ضمان مبدأ الشرع

لمة  قة الأمر أنّ استخدام  ات، وفي حق تنطو على جانب من الإطلاق لأنّ النص إما ) النص(للجرائم والعقو
ارة ستخدم المشرع ع ان الأجد أن  اً، و ون دستوراً أو قانوناً أو تشرعاً فرع لهدفین ) إلا بنص قانوني( أن 

ات العراقي رقم : الأول لسنة  111أن یتطاب هذا النص مع ما ورد في المادة الأولى من قانون العقو
ارة 1969   ).إلا بناءً على قانون (التي استعمل فیها المشرع ع

ات، أما الهدف الثاني لكي یبیّن المشرع الدستور أنّ النص الذ یتوجب أن ینص على الجرائم  والعقو
 .)2(هو قانون عاد لا یرقى إلى مستو النص الدستور ولا ینزل إلى التشرع الفرعي

  

                                                            
عد خروجه من عهد  )1( صبو إلیها المجتمع العراقي  صورة  فالة الحقوق والحرات  شهد قانون إدارة الدولة فشلاً ذرعاً في 

ة التي تاتورة، بل وأنّ هذا القانون الذ جاء لیرس قواعد الدولة العراق   =الد
ه فهي لم تصل إلى مستو الدولة الحارسة والتي مهمتها حفظ الأمن لم تحق أو توفر مض=  مون الحقوق والحرات الواردة ف

ع ـ عمان . في تفصیل ذلك د: ینظر. الداخلي ، دراسات في قانون حقوق الإنسان، دار الحامد للط : 2008حیدر أدهم عبد الهاد
عدها 88ص  .وما 

اقي ال )2( شیر، المدخل لدراسة القانون، المصدر الساب ینظر في تفصیل ذلك، عبد ال ، وزهیر ال  . 88ص: ر
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ة: المطلب الثاني ة العقو   شخص
ة تفرضه السلطة  ة الجنائ أنّها أثر یتخذ صورة أذ یترتب على مخالفة القاعدة القانون ة  تعرف العقو

  .العامة لزجر المخالف وردع غیره
ة مر  ادفة في معناها لمصطلح الجزاء الجنائي، فهي أثر یترتب على مخالفة قواعد القانون الجنائي والعقو

عة الجرمة ومد خطورتها عاً لاختلاف طب   .)1(أو العقابي وتتفاوت من حیث شدتها ت
ارات  ة هي منع ارتكاب الجرمة سواء من قبل نفس المجرم أو من غیره، فهي تفرض لاعت ة العقو إنّ غا

حدد ت ة إلا بنص قانوني محدد  النظام العام والاستقرار الجماعي ومصلحة المجتمع، فلا تتقرر العقو تعل 
ات تخضع ، مداها وطرقة تنفیذها ه من المطلب الساب من حیث أنّ الجرائم والعقو عاً لما سب وتطرقنا إل ت

ة   .)2(لمبدأ الشرع
ة هو من  ة الجنائ ة المسؤول جد أساسه في الشرائع إنّ مبدأ شخص ة، و ء الدستورة الأساس اد الم

ة، حیث ورد في القرآن الكرم ة قبل القوانین الوضع لَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُ ": السماو وَُ
ِتَاًا یَلْقَاهُ مَنشُورًا ة )3( "یَوْمَ الْقَِامَةِ  ه الآ ٰ : "الكرمة، وقد تكررت ف ، )4(أكثر من سورةف"وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَ

ة ودساتیر الدول المتحضرة؛  ة المواثی الدول ة على هذا المبدأ شأنها شأن غالب ونصت أغلب الدساتیر العراق
ه في الفقه والقضاء؛ لأنّه من العدالة أن توقع ات العدالة ومسلّم  ة الجرمة على  لأنّ هذا المبدأ من مقتض عقو

سأل شخصاً عن جرمة  عمل من أعمال الاشتراك، ولا  اً  مرتكب هذه الجرمة بنفسه أو اشترك فیها اشتراكاً عمد
عناصرها، واتجهت إرادته في الوقت نفسه إلى المساهمة فیها  یرتكبها أو یتسبب فیها غیره، إلا إذا أحا علماً 

ة   .)5(بإحد صور المساهمة الجنائ
ة خصائص عدة وعلى النحو الآتي ة، حیث أنّ للعقو عدّ أحد خصائص العقو   :وهذا ما 

  
ة: أولاً  ة العقو   قانون

ة لفرض الأذ الذ  ة القانون ة تمثل الشرع ة المعاصرة إلى قاعدة مهمة وأساس اتجهت التشرعات الجنائ
ع ارتكاب الأفعال المجرّمة، وهذه القاعدة هي قاعدة  ة إلا بناءً على قانون لا ج" ستت ، والتي سب "رمة ولا عقو

                                                            
شیر، المصدر الساب . د )1( ، وزهیر ال ر اقي ال  .50وص 46ص: عبد ال
عة الأولى ـ القاهرة،  )2( ات، الط  .433ص:  1978محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقو
ة : سورة الإسراء  )3(   ) .13(من الآ
ة  )4( ة ) 18(الآ  .من سورة الأنعام ) 164(من سورة فاطر، الآ
عة العاشرة، : ینظر )5( ات ــ القسم العام ــ الط عدها 485ص:  1983محمود مصطفى، شرح قانون العقو  .وما 
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ات العراقي في المادة الأولى منه على أنّ  لا عقاب على فعل أو امتناع " التطرق إلیها، حیث نص قانون العقو
  .)1(..."إلا بناءً على قانون ینص على تجرمه وقت اقترافه

  
اً  ة: ثان ة العقو   شخص

ة أنّ ا ة العقو مبدأ شخص ة لا تصیب إلا شخص من ارتكب الجرمة أو أسهم فیها سواء في قصد  لعقو
ه وحده ولا توقع على غیره ما دام لم تسند له ید في ارتكاب  اته أو بدنه أو حرته أو ماله، فهي تلح  ح

اً  صفة فاعلاً أو شر   .)2(الجرمة سواء 
سعى ة العدالة التي  اطه بخاص ة هذا المبدأ من ارت ع أهم ل عام إلى إرسائها، حیث أنّه  وتن ش القانون 

ه ح من ارتكب الفعل المجرم أو ساهم في ارتكا ة إلا    .من العدالة أن توقع أو تنفذ العقو
قه ه أغالب الدساتیر ضماناً لتطب ة هذا المبدأ فقد نصت عل ة ، ولأهم ة الموضوع ونه من الحقوق الجنائ

الحصانة الدستور ة من ذلك فإنّ القانون التي یجب تحصینها  حث في موقف الدساتیر العراق ة، وإذا أردنا أن ن
عدّ أول دستور عراقي لم ینص على هذا المبدأ، حیث لم یتطرق هذا 1925الأساسي العراقي لعام  ، والذ 

مثّل نقصاً ب ات، مما  ة الجرائم والعقو عاً لعدم نصه على مبدأ شرع ة ت ة العقو غاً في الدستور لمبدأ شخص ل
فالتها دستوراً  ة التي یجب    .الحقوق الجنائ

ة للدستور المؤقت الذ عقب ثورة  النس ذا الحال  ة، وأرست قواعد  1958و الملك التي أطاحت 
م، فإنّ دستور  نظام للح ة  1958الجمهورة  فالة الحقوق الجنائ المستو المطلوب في  ن  العراقي لم 

ة ومنها مبدأ ش فالة مبدأ الموضوع ة، ولعل أول دستور عراقي نص على  ة العقو ة هو (خص ة العقو شخص
سان  29 دستور ة(منه على أنّ ) 21(الذ نص في المادة  1964ن ة شخص ، أما دستور العراق )العقو

فالة هذا المبدأ، وذلك في المادة  1968المؤقت لعام  قرر  ه نص خاص  ضاً ف منه والتي تلت  )23(فجاء أ
ات) 22(المادة  ة الجرائم والعقو   .التي نصت على مبدأ شرع

ة (منه على مبدأ ) 21(المؤقت الذ نص في المادة  1970-7-16عد ذلك صدر دستور  شخص
ة ات(و) العقو ة الجرائم والعقو مبدأ )شرع لاحظ من هذه المادة اهتمام واضعي هذا الدستور  ة (، و شخص

ة وتق هالعقو ات، حیث جاء ف ة الجرائم والعقو مه على مبدأ شرع   : د
ة"  ة شخص   .أ ـ العقو

عتبره القانون جرمة  ة إلا على الفعل الذ  ة إلا بناءً على قانون، ولا تجوز العقو ب ـ لا جرمة ولا عقو
  ...".أثناء اقترافه

                                                            
ات العراقي رقم ) 1(نص المادة : ینظر )1(  .1969لسنة ) 111(من قانون العقو
، ال )2(  . 409ص: مصدر الساب علي حسین الخلف، وسلطان الشاو
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عد  م  ة الذ وضعه مجلس الح لم ینص على مبدأ  2003أحداث عام إلا أنّ قانون إدارة الدولة العراق
ة( ة العقو ه، )شخص ة التي لحقت  ل ة والش ضاف إلى مجموعة العیوب الموضوع تنفه  اً  عدّ عی ، وهذا 

ونه دستوراً مؤقتاً وممهداً لدستور    .)1(2005ولعل ذلك ُعز إلى 
سن دستور  ء الذ عالج الكثیر من المسائل الجنائ 2005وذلك ما تم فعلاً  اد ع الم فل جم ة، و

نة، وفصل في حمایتها وشرعیتها، حیث نص دستور  ة في المادة  2005والحقوق المم ة العقو على مبدأ شخص
ة/ 19 ة الموضوع عدّ من أهم الحقوق الجنائ ة هذا الح الذ    .ثامناً مما یدل على حما

  
ة القانون الجزائي :المطلب الثالث   مبدأ عدم رجع

ة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، الأصل أنّ  عتبر نافذاً من تارخ نشره في الجردة الرسم القانون 
اً من تارخ نفاذه ح واج ص ة على تارخ نفاذ القانون و نص في الجردة الرسم قانون ، و ستمر إلى أن یلغى  و

ان صراحةً أو ضمناً    .جدید أو بنص سواء 
امه على الوقائع  عد النشر سرت أح عاد المحدد للنفاذ  انقضاء الم فإذا صدر القانون وتم نفاذه بنشره أو 

الأثر الفور  عرف  عد نفاذه، وهذا ما  ة التي تقع  ط القانون اشر(والروا   .)2(للقانون ) الم
ن أن تنسحب  م عد نفاذ القانون الأول فإنّ آثاره لا  إلى الوقائع التي تمت قبل نفاذه أما إذا صدر قانون 

ة القانون  مبدأ عدم رجع عرف    .)3(وهذا ما 
ن أن  م ح نافذاً، ولا  ص قه إلا عندما  ن تطب م والقانون الجنائي شأنه شأن غیره من القوانین الأخر لا 

سط  سلطانه على الوقائع تمتد آثاره إلى الوقائع والأحداث التي تمت قبل نفاذه، فإذا صدر قانون جنائي فإنّه ی
  .)4(اللاحقة لنفاذه

ات(فالقانون الجنائي الموضوعي  قاً لمبدأ ) العقو سر على الماضي وذلك تطب ة القانون (لا  عدم رجع
انت قد حدثت وتمت قبل )الجنائي على الماضي متد إلى الواقع التي  عني أنّ أثر القانون الجنائي لا  ، وهو ما 
ط عد نفاذهنفاذه، بل أنّ أثره    .)1(ب فقط على الأحداث التي حدثت 

                                                            
، دراسات في قانون حقوق الإنسان، المصدر الساب . د )1( عدها 86ص: حیدر أدهم عبد الهاد  .وما 
القانون إلا من وقت صیرورته نافذاً فلا " على  1951لسنة  40من القانون المدني العراقي رقم ) 10(نص المادة  )2( عمل  لا 

النظام العام سر على ما سب من الوقائع، إلا ان القانون الجدید متعلقاً  غیر ذلك أو  قضي   إذا وجد نص في القانون الجدید 
 ".أو الآداب

شیر، المدخل لدراسة القانون، المصدر الساب  )3( ر وزهیر ال اقي ال  . 112ص: عبد ال
ندرة، . د )4( یره، المدخل لدراسة القانون، منشأة المعارف ـ الإس  . 109ص:  6 ،1993حسن 
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ات، أ  ة الجرائم والعقو مبدأ قانون ة القانون الجنائي  ط مبدأ عدم رجع رت ة(و ؛ لأنّ سران )مبدأ الشرع
عدّ هدماً لهذا المبدأ  مثل (القانون الجنائي على أ واقعة تمت قبل نفاذه  ات لأنّه  ة الجرائم والعقو أ مبدأ شرع

احة وقت ارتكابها أو تطبی مخ انت م ة أ فرد عن تصرفات  الفة صرحة له، فمن غیر المنطقي محاس
فالة أغلب الدساتیر لهذین المبدأین  ان الفعل، ولعلنا نجد من ذلك علة  انت مقررة وقت إت ات أشد مما  عقو

  .)2(معاً 
ه في قوانین الع ة ینص عل ة تحدید تطبی القانون الجنائي وفي واقع الحال فإنّ مبدأ عدم الرجع غ ات  قو

ات العدالة والإنصاف، من حیث الزمان مقتض اً إلى ، إلا أنّ أهمیته وتعلقه  فالته جن جعلت الدساتیر تتولى 
ة  تها وسموها على سائر القواعد القانون ة، فالنصوص الدستورة تتمیز برفعتها وأعلو جنب مع مبدأ الشرع

ء والحقوق الأخر في الدولة نظ اد ة الم مثّل سند شرع ة الموضوعات التي ینظمها الدستور، فهو  راً لخصوص
ة القانون الجنائي فلها ومن ضمنها مبدأ عدم رجع   .)3(التي 

ات العراقي رقم  الفرع الأول من الفصل الثاني منه للنص على 1969لسنة  111وقد أفرد قانون العقو
ة القانون  نطاق تطبی القانون الجنائي من ام مواد هذا الفرع مبدأ عدم رجع حیث الزمان، حیث تبنت أح

ه ألا وهو القانون الأصلح للمتهم   .)4(الجنائي وأهم استثناء یرد عل
منح میزة أو منفعة للمتهم فیجعله في وضع أفضل من  القانون الأصلح للمتهم القانون الذ  قصد  و

ح قانون جدید  أن یب م،  سبب ارتكابها أو یخفف من القانون القد م على المتهم  الجرمة التي صدر الح
تها اً ، عقو م نهائ ون هذا الح   .)5(شر أن لا 

ة لحقوق  ة الجنائ ار القانون الجنائي الأصلح للمتهم ضمانة مستقلة من ضمانات الحما ن اعت م و
نطل ذلك من منطلقین هما العدالة والمصلحة ستفید المتهم من الوضع ، الإنسان، و فمن حیث العدالة لابد أن 

م الذ صدر في  ما أنّ الح ، لاس زاً أصلح له من الساب ه القانون الجدید والذ أنشأ مر الأفضل الذ جاء 
اً  س نهائ   .)6(حقه ل

                                                             
عني انه من المتصور ان  )1( اد تبنى على الاستمرار مما  اد؛ لأن جرائم الاعت ة والجرائم الاعت جب التمییز هنا بین الجرائم الوقت و

مها ح طب علیها أو  ة تحدید القانون الذ  لة صعو عد صدور قانون جدید مما یثیر مش : ینظر. تمتد آثارها أو نتیجتها إلى ما 
ات، المصدر الساب . علي حسین الخلف، ود. في تفصیل ذلك، د ء العامة في قانون العقو اد ، الم  . 57ص: سلطان الشاو

، والمادة  1923من دستور ) 6(المصر والمادة  1956من دستور ) 32(نص المادة : ینظر)2(  1958من دستور ) 8(المصر
 .المصر 

غدادفائز عزز أسعد، مبدأ الدستور، رس)3( توراه غیر منشورة، جامعة  ة القانون، / الة د  . 7ص:  1980ل
ات العراقي رقد ) 5(و) 4(و) 3(و) 2(المواد : ینظر)4(  .المعدل 1969لسنة ) 111(من قانون العقو
ندرة، . د)5( ة ـ الإس ات، القسم العام، دار المطبوعات الجامع  . 16ص:  1985عوض محمد عوض، قانون العقو
ات اللبناني، القسم العام، دار النهضة ـ بیروت، مح)6(  . 115ص:  1984مود نجیب حسني، شرح قانون العقو
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ا عاقب المتهم على فعل  ة أن  ة الاجتماع اً من الناح عد مجد ة المصلحة فإنّه لم  ن في أما من ناح
ذلك عد    .)1(الساب مجرماً ولم 

ات(فضلاً عن ذلك فیرد استثناء آخر على مبدأ  ة القانون الجنائي أو قانون العقو یتمثل ) عدم رجع
صدر لتغییر نص قانوني نافذ وإزالة الغموض ) القانون التفسیر (القانون المفسر أو  ه القانون الذ  قصد  و

ت ح الإبهام الذ  قه من قبل القضاء فإنّ القانون المفسر عنه، وتوض ة تطب ) التفسیر (نفه مما أد إلى صعو
قة الأمر فإنّ القانون المفسِر  قة لتارخ نفاذه، وفي حق امه ترد على وقائع سا لا ) الكسر(إذا صدر فإنّ أح

صدر متحداً مع القانون  اره قانوناً مستقلاً بذاته؛ لأنّه في واقع الأمر  ن اعت ، )الفتح)(المفسَر(الأصل م
ح له النطاق الزماني ذاته الذ یثبت للقانون الأصل، أ  ص ح جزءً منه لذلك  ص مما ) الفتح)(المفسَر(و

قة لنفاذه طب على الأفعال والوقائع السا   .)2(یجعله 
ة القانون الجنائي الموضوعي والاستثناءات التي  ل من مبدأ عدم رجع ه، ومن ذلك نلاحظ أنّ  وردت عل

ة التي أقرت هذه  ة لحقوق الإنسان والتي عرفتها أقدم المواثی الدول ة الجنائ تعدّ من أهم ضمانات الحما
منه ) 8(، حیث نصت المادة 1789الحقوق، ومن أهمها إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي الصادر عام 

عاقب القانون إلا العقاب اللازم الض" على  عاقب أحد إلا في نظام مسنون قبل لا یجوز أن  ، ولا یجوز أن  رور
ه قانوناً قبله   ".الجرم ومعمول 

ان ذلك ... لا یُدان أ شخص"  1948ذلك جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام  إلا إذا 
  .)3("عتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب

ادئ  م ع الشرعي والحصانة الدستورة على هذا ولتعل هذا المبدأ  ة إضفاء الطا غ العدالة والإنصاف و
ة  حقوق الإنسان، فإنّ أغلب دساتیر الدول في الوقت المعاصر قد ضمنت مبدأ عدم رجع المبدأ المهم والمتعل 

ه استثناء یرد عل ة القانون الأصلح للمتهم  مبدأً دستوراً ، والغرض من ذلك جعله )4(القانون الجنائي ورجع
ة على دستورة القوانین طرقة الرقا حصن  ، و ة الأخر ل النصوص القانون سمو على    .)5(واجب الاحترام 

ة على مبدأ  ة(لذلك فقد نصت الدساتیر العراق ه 1964منذ دستور ) عدم الرجع ولا "... ، حیث جاء ف
هعقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذ ینص ع   ".ل

                                                            
ة )دراسة مقارنة(م حوراء وأحمد شاكر، القانون الأصلح للمتهم . م)1( حث منشور في مجلة المحق الحلي للعلوم القانون  ،

ة، العدد الثالث، السنة السادسة  اس  . 332ص: والس
، المصدر الساب . علي حسین الخلف، ود .د)2(  . 64ص: سلطان الشاو
 . 1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ) 11(المادة : ینظر)3(
، ود. د)4( ر اقي ال شیر، المدخل لدراسة القانون، المصدر الساب . عبد ال  . 117ص: زهیر ال
ة الدستورة للحقو . د)5(  . 161ـ  159ص: م 2000، 2ق والحرات، دار الشروق ـ القاهرة، أحمد فتحي سرور، الحما
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د الش الأول من المادة التي جاء فیها  ة إلا بناءً على قانون " مما یؤ ، وهذا النص "لا جرمة ولا عقو
د مبدأ  ات(هو الذ یؤ ة الجرائم والعقو ات في دستور (و) شرع ة قانون العقو العراقي  1964عدم رجع

  .)1(المؤقت
ه هذا المبدأ أس 1968أما دستور  فل ف قه، حیث جاء في المادة المؤقت، فقد  الدستور الذ س ) 22(وة 

ه"... منه على أنّ    ".ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذ ینص عل
فالة هذا المبدأ حتى الدستور المؤقت لسنة  ة  عدّ الدستور ، 1970واستمرت الدساتیر العراق الذ 

ه من سنة  ة سنة  1970الأطول عمراً من بین دساتیر جمهورة العراق حیث استمر العمل  ، حیث 2004ولغا
موجب قانون إدارة الدولة، وقد أكد دستور  ة القانون الجنائي، حیث  1970ألغي  المؤقت على مبدأ عدم رجع

ه  ة إلا على الفعل الذ"... جاء ف عتبره القانون جرمة أثناء اقترافهولا تجوز العقو  ")2(.  
ة الذ صدر عام  ة للمرحلة الانتقال عد دخول قوات التحالف  2004أما دستور قانون إدارة الدولة العراق

ام القانون المدني أثر "منه على ) 15(، فقد نص في المادة 2003-4-9إلى العراق في  ون لأ من أح لا 
ه ن قانون سار المفعول عند ارتكاب الجرمةرجعي إلا إذا ورد ف ة إلا    ".ص بذلك، ولا جرمة ولا عقو

ة القانون المدني والقانون الجنائي  ولعل من أبرز المآخذ التي تؤخذ على هذا النص الدمج بین عدم رجع
ك عن الكثیر من الانتقادات الموجهة لقانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقا، في ذات المادة ة في العراقناه   .)3(ل

فل مبدأ 2005أما الدستور العراقي الدائم لعام  ة القانون الجنائي(، فقد  ، ولكن قد وقع في )عدم رجع
ة القوانین واستثناء  د على عدم رجع فالة هذا المبدأ نصاً دستوراً یؤ نفس خطأ قانون إدارة الدولة، حیث سب 

مثّل خطأً ، قوانین الضرائب والرسوم ة من عدمه في مما  ة والمال ة القوانین المدن اً في تضمین مادة رجع ل ش
ة، حیث جاء في دستور ) 19(المادة  ان من المفترض أنّها قد أفردت لكفالة وضمانة الحقوق الجنائ التي 
شمل هذا الاستثناء قوانین الضرائب والرسوم"  2005 س للقوانین أثر رجعي مالم ینص على خلاف ذلك ولا    ."ل

ان أصلح للمتهم" عد ذلك نص الدستور على  أثر رجعي إلا إذا  سر القانون الجزائي    .)4("لا 
ة  ؛ )القانون الجزائي(ولابد من الإشارة إلى أنّ المشرع قد وقع في خطأ فادح عندما نص على عدم رجع

عدّ خطأ وعلة ذلك أنّ القانون الجزائي  هي إما قوانین ) الجنائي(لأنّ استعمال مصطلح القانون الجزائي 
ات ة تحدد الجرائم والعقو یل ، موضوع عة في التقاضي وتش ة وهي التي تحدد الإجراءات المت ل أو قوانین ش

ة؛  ل ة دون الش ة الموضوع صدق على القوانین الجنائ ة  ة، وفي واقع الحال فإنّ مبدأ عدم الرجع المحاكم الجزائ
ستعمل  لأنّ المبدأ العام أنّ لقوانین ان الأجدر أن لا  اً فهي تسر على الماضي، لذلك  الإجراءات أثراً رجع

                                                            
 .1964من دستور ) 20(مادة )1(
 .1970من دستور ) 21(من المادة ) ب(ف )2(
، المصدر الساب . د)3(  . 90، 89ص: حید أدهم عبد الهاد
 . 2005من دستور ) 19(من المادة ) عاشراً (وفقرة ) تاسعاً (فقرة )4(



אאא RARJ

  

81 
01-2019א 

،אא?אאאאאאא?،K68-94. 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ستعمل لفظ ) القانون الجزائي(المشرع لفظ  ات(و ات) قانون الجرائم والعقو لا (، أو ینص على )1(أو قانون العقو
أثر رجعي   ).سر القانون العقابي 

  
حث الثاني ة للحقوق : الم ةالضمانات الدستور ل ة الش   الجنائ

ات المقررة لها، إلا  ان الجرائم والعقو ة، یختص بب ة الموضوع مثل القواعد الجنائ ات  ان قانون العقو إذا 
ة  ة(أنّ القانون الجنائي یتكون فضلاً عن ذلك من قواعد إجرائ ل تمثل همزة الوصل بین ارتكاب الجرمة ) ش

ة على مرتكبها ع العقو مثل القو ، وتوق ة في العراق قانون أصول المحاكمات رقم و ل ة الش ) 23(انین الجنائ
ة من أهم القوانین التي تسنها الدولة؛ لأنّ الهدف الأساسي  1971لسنة  ة الإجرائ المعدل، وتعدّ القواعد الجنائ

ة هو تحقی التوازن بین مصلحة المجتمع في الاقتصاص من الجاني و  تحقی من سن قواعد الإجراءات الجنائ
  .)2(مصلحة الفرد في الدفاع عن نفسه

ة المعاصرة قد حرصت على  مقراط ة فإنّ الدول الد ة التي تتمیز بها الإجراءات الجنائ النظر للأهم و
ء التي تمثل  اد حث أهم الم ة في دساتیرها، وسندرس في هذا الم ة للقواعد الإجرائ ء الأساس اد تضمین الم

ة تتمثل بدراسة دستور العراق لعام ضمانات دستورة للحقوق ا ل ة الش ار لدراسة هذه الحقوق  2005لجنائ مع
قة ة السا   .وعطفاً على الدساتیر العراق

  
  مبدأ براءة المتهم: المطلب الأول

ة العنیدة) الأصل في الإنسان البراءة(عدّ مبدأ براءة المتهم أو  ء القانون اد ه، من الم قصد  ل  و أنّ 
م  ح عتبر برئاً حتى تثبت إدانته  اً فیها  صفته فاعلاً للجرمة أو شر ة سواءً  شخص تقام ضده الدعو الجنائ

ة المشرعة لهذا الغرض في محاكمة عادلة ومنصفة ، ات م وف الإجراءات القانون صدر هذا الح شر أن 
ءتوافر له فیها ح الدفاع عن نفسه، فیجب معاملته على    .)3(أساس أنّه بر

انت الجرمة المتهم  ه مهما  ان متهماً أو مشتبهاً  ل شخص سواء  قتضي هذا المبدأ معاملة  ف
الاستجواب ، ارتكابها ط والاحضار مروراً  ء عبر مختلف مراحل الدعو ابتداءً من الض على أساس أنّه بر

اطي س الاحت الح ش وانتهاءً  حث عن أدلة أو غیرها من الإجر ، والتفت ون الغرض منها ال اءات التي 
عتبره القانون مداناً )4(الجرمة ه حتى  ة عل ع العقو ات بتوق م نهائي    . ،  لحین صدور ح

                                                            
، المصدر الساب . علي حسین الخلف ود. مزد من التفصیل ینظر د)1( عدها  78، 63ص: سلطان الشاو  .وما 
ة ـ ال. د)2( ة، دار النهضة العر ة الدستورة وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائ  .3ص:  1995قاهرة، أحمد فتحي سرور، الشرع
ة ـ القاهرة،السید محمد حسن الشرف، النظرة العامة ل. د)3( ات الجنائي، دار النهضة العر  . 377ص: م  2002 لإث
 . 381ص: السید محمد حسن الشرف، المصدر الساب . د)4(
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قوم علیها مفهوم المحاكمة العادلة وح التقاضي، فإذا  عدّ هذا المبدأ من الضمانات الدستورة التي  و
ات هو ة الجرائم والعقو ة في القانون الجنائي الموضوعي ان مبدأ شرع فإنّ مبدأ ، الضمانة الدستورة الأساس

ة في القانون الجنائي  عد الضمانة الأساس الأصل في الإنسان البراءة أو مبدأ براءة المتهم هو المبدأ الذ 
ة معامل ه، مما یلزم الجهات القضائ قتضي أنّ براءة الشخص مفترضة وأصل ثابت ف لي؛ لأنّه  ة الشخص الش

ستلزم اتخاذها ل الإجراءات التي  ان الشخص ، على هذا الأساس في مختلف مراحل الدعو وفي  سواء 
م القضائي الابتدائي،  الح عتد  م قضائي شر أن لا  اه أو محل اتهام لحین صدور ح ه بها أ محل اشت مشت

عود الأصل التارخي لهذا  م قضائي نهائي، و حقه ح صدر  المبدأ إلى القرن الثامن عشر نظراً لجهود وإنّما 
مارس على المتهمین  ان  یو وجون جاك روسو الذین انتقدوا ما  فلاسفة عصر النهضة أمثال فولتیر، مونتس

الإصلاح القضائي   .)1(آنذاك من انتهاكات فضلاً عن مناداتهم 
ة من  العقو م  صدر ضده ح ه مالم  أنّه أن لا یجاز الفرد عن فعل أسند إل عرف مبدأ براءة المتهم  و

ة ء عبر )2(جهة قضائ ه أو متهماً معاملة الشخص البر ان مشتبهاً  عامل الشخص سواء  قتضي أن  ، مما 
ة المتخذة لحین صدور ح م نهائي له قوة الشيء المقضي افة مراحل الدعو وفي مختلف الإجراءات الجزائ

ة المختصة ه صادر عن السلطة القضائ   .ف
قوم الدلیل على إدانته) الأصل البراءة(ذلك تعرف قرنة  ء حتى  مما یترتب على ذلك أنّ ، أنّ المتهم بر
فسر لصالح المتهم   .الشك 

ار قاعدة  فسر لصالح المتهم(ومع حول الشبهة  )الشك  قین القضائي الذ  ة تحتمل ال أنّ الدعو الجنائ
ة إلى درجة الاتهام قین القضائي ، الجنائ حول نفس هذه الشبهة إلى براءة، فإذا ترسخ في ال وتحتمل الشك الذ 

الا فسر لمصلحة المتهم  الإدانة، وإذا تسلل الشك إلى ضمیر القضاء فإنّ هذا الشك  ستناد ثبوت التهمة أقرت 
  .إلى قرنة البراءة

ه استمرار حالة البراءة؛  قین یترتب عل ترتب على ذلك أنّ قصور أدلة الإدانة على حسم القطع أو ال و
لأنّ وجودها مفترض في الأصل، لذا تتأكد هذه البراءة لمجرد الشك في ثبوت الإدانة لأنّ البراءة أصل عام مسلّم 

  .)3(بوجوده ابتداءً 
طول أو قصر ) براءة المتهم(إنّ مبدأ من جانب آخر ف مد جسامة الجرمة ولا یتأثر  لا یتأثر 

ء مهما بلغت جسامة الجرمة المتهم  ل متهم بجرمة بر ة، فإنّ  الإجراءات التي تستلزمها الدعو الجنائ
                                                            

غداد، )1( ة، رسالة ماجستیر جامعة  ة في الإجراءات الجزائ ة للنشر والتوزع ـ 1حسین یوسف مصطفى، الشرع ، الدار العالم
 . 61ص:  2003الأردن، 

عة القاهرة،  أحمد)2( ة، مط ط في قانون الإجراءات الجنائ  . 706ص:  1981فتحي سرور، الوس
ة ـ القاهرة، )3( ، دار النهضة العر ادئها في القانون المصر ة وم اء الدین محمد خلیل، قواعد الإجراءات الجنائ :  2001أحمد ض

 . 262ص



אאא RARJ

  

83 
01-2019א 

،אא?אאאאאאא?،K68-94. 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

عامل وف هذا المبدأ وعلى هذا الأساس طوال المدة جب أن  انت خطورتها و التي تستغرقها  ارتكابها، ومهما 
ستلزم من إجراءات الفصل في هذه الدعو  ة وما  ه الفقه )1(إجراءات الدعو الجنائ ، وهذا ما استقر عل

  .الجنائي
ة فإنّ مبدأ  ة القانون أنّه ) الأصل في الإنسان البراءة(وإذا تناولنا هذا المبدأ من الناح ل شخص " عرف 

صفته فاعلاً  ة  ات تقام ضده الدعو الجنائ م قضائي  ح عتبر برئاً حتى تثبت إدانته  اً فیها،   للجرمة أو شر
ة متصفة تتوافر فیها ضمانات الدفاع عن نفسه، وأن تتم  مة المختصة ووفقاً لمحاكمة قانون صدر من المح

ء ة على أساس أنّه بر   .)2(معاملته أثناء إجراءات سیر الدعو الجنائ
قة الأمر أنّ أغلب ة أو  وفي حق ان ذلك في القوانین الجنائ التشرعات الحدیثة قد تناولت هذا المبدأ سواء 

تي 1973، والدستور السوداني 1971، والدستور المصر 1989في الدساتیر مثل الدستور الجزائر  ، والكو
ي، حیث نتج عن ، ولعل ذلك جاء تنفیذاً لما ورد في إقرار هذا المبدأ على الصعید الدول1951، واللیبي 1962

مناداة فلاسفة عصر النهضة لهذا المبدأ تناول أول إعلان ینص على حقوق الإنسان ألا وهو حقوق الإنسان 
ة، حیث تناول هذا الإعلان مبدأ براءة المتهم في المادة 1789والمواطن الفرنسي الصادر عام  عقب الثورة الفرنس

قولها ) 9( ل شخص برئاً حتى تقر " منه  ل تعسّف عتبر  قافه فإنّ  سه أو إ ر إدانته، فإذا اقتضى الحال ح
ه القانون  عاقب عل   ".في ذلك 

عد هذا المبدأ من أهم  ما  ح ف اً، حیث أص انت هذه المادة الانطلاقة الأولى لتبني هذا المبدأ دول و
ات وإعلانات حقوق الإنسان والمؤتمرات ع التي تناولتها المعاهدات والاتفاق ة، حیث أكّد الإعلان  المواض الدول

ه 1948العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة لعام  ل شخص متهم " هذا المبدأ، حیث جاء ف
ع الضمانات  ة تكون قد وفرت له فیها جم ه لها قانوناً في محاكمة علن عتبر برئاً إلى أن یثبت ارتكا بجرمة 

  .)3("اللازمة للدفاع عن نفسه
ة حقوق الإنسان لعام وعقب  ة لحما ة الأور ، حیث نصت 1950ذلك النص على هذا المبدأ في الاتفاق

قاً للقانون " منها على أنّ ) 6(المادة  ء حتى تثبت إدانته ط   ".ل متهم بر
مبدأ  ه في دساتیرها" الأصل براءة المتهم" من جهة أخر نجد أنّ أغلب الدول تعترف  النص عل ، وذلك 

ه في التشرعات  ذلك أنّ  قه والالتزام  ضمن تطب ه من الانتهاك و حم حصنه و ضمان الدستور هذا الح 
ة هذا  ة، لذلك فإنّ تضمین الدستور لهذا المبدأ إنّما یدل على مد أهم ة وفي المعاملة القضائ ة الإجرائ الجنائ

ة له بجعله مبداً دستوراً    .)4(المبدأ وإضفاء مزداً من الحما
                                                            

ات الج)1(  . 377ص: نائي، المصدر الساب السید محمد حسن الشرف، النظرة العامة للإث
 . 445ص: السید محمد حسن الشرف، المصدر الساب )2(
 . 1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ) 11(المادة )3(
ة، دار العلم والثقافة للنشر، : ینظر)4( ن، ضمانات المتهم في الدعو الجزائ شیت خو  . 32ص: ـ الأردن  1998في ذلك حسن 
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العراق الذ أقر بهذا المبدأ منذ دستور ) الأصل براءة المتهم(ومن بین الدول التي أقرت دساتیرها مبدأ 
سان، 4 ه 1963ن ة تؤمن له فیها الضمانات " ، حیث جاء ف ء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانون المتهم بر

حظر إیذاء المت الة، و الو اً الضرورة لممارسة ح الدفاع أصالةً أو  اً أو نفسان   .)1("هم جسمان
سان 29وعقب ذلك دستور  ضاً  1964ن   .الذ نص على ذلك المبدأ أ

سان 4وقد تم تكرار النص الدستور الوارد في دستور  العراقي المؤقت في 1968في دستور 1963ن
ار أنّ ) 25(المادة  الأخذ بهذا المبدأ واعت ة  براءة المتهم مبداً  منه، مما یدل على استمرار الدساتیر العراق

  .دستور أصیل
إصدار الدستور العراقي المؤقت لعام  ة ترسخ  1970عد ذلك و وهو الأطول عمراً بین الدساتیر العراق

ة الجرائم  ة، أ قبل مبدأ قانون ة الجنائ مبدأ المتهم هي الأصل في النص على هذا المبدأ حتى قبل مبدأ الشرع
ات، حیث جاء في الماد ء حتى تثبت إدانته في " العراقي المؤقت 1970من دستور ) 20(ة العقو أ ـ المتهم بر

ة ة إلا بناءً على " في نقس الدستور على ) 21(، في حین نصت المادة "محاكمة قانون لا جرمة ولا عقو
مبدأ الأصل براءة1970مما یدل على اهتمام المشرع الدستور في دستور ..." قانون  المتهم  العراقي المؤقت 

ات ة الجرائم والعقو مه على مبدأ قانون   ".وتقد
عد أحداث  ة عام  2003و عدّ دستوراً مؤقتاً  2004وإصدار قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقال الذ 

ممهداً للدستور الدائم، فإنّ مبدأ براءة المتهم لم ُغفل من قبل القائمین على تشرع قانون إدارة الدولة، حیث 
موجب القانون " منه على ) 15(المادة  نصت ء حتى تثبت إدانته    .)2(..."المتهم بر

" الأصل في الإنسان البراءة" أخیراً فقد نص المشرع الدستور العراقي صراحة على هذا المبدأ أ مبدأ 
ه أنّ 2005في الدستور العراقي الدائم النافذ لعام  ء حتى تثبت إدانت" ، حیث جاء ف ه في محاكمة المتهم بر

ة عادلة   .)3(..."قانون
عدّ أساساً   ة المؤقتة والدستور الدائم قد أخذ بهذا المبدأ المهم والذ  ومن ذلك نجد أنّ الدساتیر العراق

حاً للمشرع الدستور العراقي عدّ ذلك توجهاً صح رامة الإنسان، و ة المتصلة    .للحقوق الجنائ
  

فالة ح ا: المطلب الثاني   جراءات المحاكمةلتقاضي وعدالة إمبدأ 
عني ح التقاضي أنّ لكل فرد وقع اعتداء على ح من حقوقه أن یلجأ إلى القضاء لرد ذلك الاعتداء 
أمنوا  ع الأفراد أن  ستط ه حقه، وح التقاضي هو ح أصیل من دونه لا  والانتصاف لنفسه ممن ظلمه وسل

                                                            
 .1964ودستور  1963من دستور ) 23(المادة )1(
ة لعام ) هـ/15(نص المادة : ینظر)2(  . 2004من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقال
 . 2005من دستور العراق ) خامساً /19(المادة )3(
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مقراطي للدولة؛ لأنّ ح  النظام الد ط التقاضي  رت قع من اعتداء علیها، و على حقوقهم أو أن یردوا ما 
فالته في القوانین والدستور   .)1(التقاضي لا ُضمن إلا إذا تمت 

أنّه عرف ح التقاضي  ز :" و ة لح له أو مصلحة أو مر اً الحما اللجوء إلى القضاء طال ح الشخص 
اً رد الاعتداء عنه أو استرداده إذا سلب منه قانوني   .)2("وطال

عدّ ح لجوء الشخص إلى القضاء من قواعد النظام العام الذ لا یجوز الاتفاق على ما یخالفها؛ لأنّه  و
ل شخص والذ لا یجوز التنازل عنها ة التي یتمتع بها  ودلیل ذلك أنّ للشخص أن یتف ، من الحقوق الأساس

صح الاتفاق على إسقا حقه في اللجوء إلى القضاء؛ لأنّه  على إسقا دعو معینة وله ح فیها، لكن لا 
ة للأشخاص تناقض مع الحقوق الأساس اطل و ن الاتفاق على التنازل عنها ، اتفاق  م حیث أنّ هذه الحقوق لا 

اطلاً  عدّ    .)3(صورة مطلقة وإن حدث مثل ذلك الاتفاق 
ح عام لا " اقي هذا المبدأ في قانون المرافعات عندما قرر أنّ ح التقاضي هو وقد قرر القضاء العر 

عتبر مخالفاً للنظام العام   .)4("یجوز التنازل عنه؛ لأنّ التنازل عنه 
ة  ع عدّ بدوره نتیجة طب فالة ح التقاضي هو مبدأ استقلال القضاء، الذ  مبدأ  ط  ولعل أهم ما یرت

أ لمبدأ الفصل بین السلط ن أن تقید  م ة ولا  ة والتنفیذ ة مستقلة عن السلطتین التشرع ات، فالسلطة القضائ
موجب الدستور ة من جانب الدولة؛ لأنّ لها سلطة مستقلة    .)5(رقا

ذلك  ة، و مات أو الاقتراحات للسلطة القضائ عني عدم السماح لأ جهة بإعطاء الأوامر والتعل وهذا ما 
عود  عدم السماح لأ جهة الاختصاص الأصلي للقضاء وهو الفصل في المنازعات، و المساس  انت  مهما 

اقي السلطات في  ة تختلف عن عمل  فة القضاء وما لدوره من خصوص ة وظ قة الأمر إلى أهم ذلك في حق
ه حفا ، وال)6(الدولة، فدور القضاء هو الفصل بین المصالح المتعارضة في المجتمع وإعادة الح إلى أصحا

ة ومن بین هذه الحقوق الح في التقاضي، ومن هنا نجد الصلة بین الح في  على الحقوق والحرات الشخص
الحرات العامة للأفراد وضمانهما  قة  التقاضي ومبدأ استقلال القضاء؛ لأنّهما مبدأین متلازمین ولها صلة وث

ة  حثموضو (عني ضمانة الحقوق الدستورة ومنها الحقوق الجنائ فالة مبدأ )ع ال فالة ح التقاضي و ؛ لأنّ 

                                                            
فالة ح التقاضي، دار ا. د)1( سیوني عبد الله، مبدأ المساواة أمام القضاء و ندعبد الغني   .25ص:  1983رة، لمعارف ـ الإس
ام المرافعات، ج. د)2( غداد، 1سعدون ناجي القشطیني، شرح أح عة المعارف ـ   . 99ـ  98ص:  1972، مط
، الصفحة )3(  ) .99(المصدر الساب
ات، . د: ینظر)4( ، شرح قانون الإث غداد  2آدم وهیب النداو  . 65ص:  1986ـ 
غدادخلف مهد صالح، ضمانات المتهم في الإجرا)5( توراه ـ جامعة  ة، أطروحة د الحرة الشخص ة القانون، / ءات الماسة  ل

 . 127ص:  1990
ة في العراق، )6( ة للتشرعات القضائ للتراث العراقي  ، دار الأمیر3القاضي مدحت المحمود، القضاء في العراق، دراسة استعراض

 .50ص: 
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ة الحقوق  ق س على ضمانات  استقلال القضاء إذا ما ترسخا في ضمیر المشرع الدستور ابتداءً، فإنّه سینع
شقیها  ة  لي(والحرات العامة للأفراد وأهمها الحقوق الجنائ ، ونجد أنّ هذا هو توجه المشرع )الموضوعي والش

م تحمى الدستور العر  فالة ح التقاضي لخل فضاء قضائي سل فالة استقلال القضاء و اقي الذ ینص على 
ه المادة  ه الحقوق والحرات، وهذا ما جاءت  ، حیث نصت الفقرة 2005من دستور العراق الدائم لعام ) 19(ف

ه لغیر القانون " الأولى من هذه المادة على أنّ  ءت الفقرة الثالثة من المادة ، وجا"القضاء مستقل لا سلطان عل
ع" النص على ) 19( فول للجم   ".التقاضي ح مضمون وم

عود تارخ هذا النص الدستور إلى القانون الأساسي العراقي الذ صدر في العهد الملكي في العام  و
منع أحد من مراجعة المحاكم، ولا یجبر على مراجعة :" منه على) 9(، حیث نصت المادة 1925 غیر لا 

مقتضى القانون  قضیته إلا  مة المختصة  عد ثورة "المح ة  ام الجمهورة العراق ة وق عد الإطاحة بنظام الملك ، و
صدور دستور 1958 القضاة مستقلون لا سلطان علیهم لغیر " على أنّ ) 23(المؤقت نصت المادة  1958و

صدور الدساتیر المؤقتة في "القانون ولا یجوز لأ سلطة أو فرد التدخل في استقلال القضاء عد ذلك و ، و
فالة ح التقاضي ومبدأ استقلال ، 1970و1968و1964 نجد أنّ توجه المشرع الدستور العراقي قد ترسخ في 
ء، القضاء اد ع الحقوق والحرات  ونهما من الم عني ضمان جم المستقرة في الضمیر الإنساني وضمانهما 

حثنا ة موضوع    .)1(ومنها الحقوق الجنائ
ة المحاكمات وإجراءات التقاضي فإنّ ح المتهم ، أما المحور الآخر من محاور هذا المطلب عدالة وعلان

ة للإنسان وأهم  عدّ من الحقوق الأساس ةفي محاكمة عادلة  الإجراءات الجنائ   .)2(هذه الحقوق المتعلقة 
ة  حقوق الإنسان على ضمان مبدأ عدالة وعلان ة التي عنیت  م ة والإقل وحرصت الإعلانات العالم
مبدأ البراءة  طة  المحاكمة عن دساتیر معظم دول العالم، وتعتبر ضمانة المحاكمة العادلة من الضمانات المرت

احترام ضمانات المحاكمة  )أ الأصل براءة المتهم( اره حارس الحرات وحامیها ملزم  اعت وعلى القاضي 
ن  م قة وتحقی العدالة ولا  العادلة؛ لأنّ قراره یتوقف على هذا المبدأ لأنّ هدف القاضي هو الوصول إلى الحق

قات عدالة المحاكمة أن مراعاة إجراءات العدالة في المحاكمة، ومن أهم تطب ل متهم أمام  له ذلك إلا  حاكم 
قاً القاضي الذ  عرف مس ة، فمن ح المتهم أن  ة لا المحاكم الخاصة والمحاكم العرف ة العاد المحاكم النظام

ه  ذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حیث جاء ف حاكمه وهذا الح ثبت للمتهم في الدستور و ع " س لجم
اته الأفراد على سواء الح في محاكمة عاد مة مستقلة محایدة تقرر حقوق الأفراد وواج ة أمام مح لة علن

                                                            
من ) 60(العراقي المؤقت والمادة 1968من دستور ) 79(والمادة 1864عام من دستور العراق المؤقت ل) 85(المادة : ینظر)1(

 .العراقي 1970دستور 
عدها  184ص: أحمد فتحي سرور، المصدر الساب )2(  .وما 
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ه ة توجه إل ة تهمة جنائ التي 2005من دستور ) 19/6(، وهذا ما یتطاب مع نص المادة )1("وتفصل في أ
ة" نصت على  عامل معاملة عادلة من الإجراءات القضائ   .)2(..."لكل فرد الح في أن 

قات عدالة المحاك ةومن تطب ضاً أن تكون المحاكمة علن حاكم في جلسة ، مات أ فمن ح المتهم أن 
ع من دون شر أو قید ة ومتاح الحضور فیها للجم اب تتعل ، علن إلا إذا تطلبت المصلحة العامة أو أس

ة أو غیرها إجراء المحاكمة سرة   .)3(بدواعي أمن
قاً للمص ضمن الحقوق تحق ضفي و ة المحاكمة  ن ضمانها من ، لحة العامة والعدالةلأنّ علان م التي 

ة إجرائها ف ة  مة ومراق ع الأشخاص من دخول قاعة المح ین جم   .خلال تم
أنّها  ة المحاكمة  غیر تمییز من الاطلاع على جلسات المحاكم والعلم " فتعرف علن ین جمهور الناس  تم

اد قاعات الجلسات دون ت ارت ع الأشخاص  سمح لجم   .)4("مییز في حضور المرافعاتبها، ف
قى  ة فعالة لضمان العدالة وضمانة مهمة لحقوق المتهم؛ لأنّ المتهم ی ة المحاكمة رقا وتعتبر علان

ع مراحل الدعو تتم أمام الرأ العام وتحت أنظار المجتمع ع إجراءات المحاكمة وفي جم   .مطمئناً إلى أنّ جم
ة المحاكمات (أكدت على تطبی هذا المبدأ، أ  لذلك نجد أنّ معظم تشرعات العالم قد مبدأ إعلان

ة ة ) الجزائ م ة والإقل ة للمواثی الدول النس ذا الحال  ة، و ة الداخل سواء في دساتیرها أو في قوانینها الجزائ
حقوق الإنسان، حیث نصت المادة  ة  ان أنّ لكل إنس" في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ) 10(المعن

ان ذلك للفصل في حقوقه أو التزاماته  مة مستقلة نزهة نظراً عادلاً وعلینا سواء  ة أمام مح الح في تنظر قض
ه ة الموجهة إل ة على هذا المبدأ وأبرزها " أو الاتهامات الجنائ وعلى غرار ذلك فقد نصت أغلب الدساتیر العراق

ة إلا إذا " منه على )20(لمادة المؤقت، حیث جاء في نص ا 1970دستور العراق لعام  جلسات المحاكم علن
مة جعلها سرة   ".قررت المح

ة العراقي رقد  ضاً في قانون أصول المحاكمات الجزائ في المادة  1971لسنة ) 23(وجاء هذا المبدأ أ
له" منه حیث نصت على أنّ ) 152( مة أن تكون  ة مالم تقرر المح ا أو یجب أن تكون جلسات المحاكمة علن

  ..".عضها سرة
غفل هذا المبدأ دستور العراق الدائم لعام  النص 2005ولم  ة المحاكمة  ، حیث نص على مبدأ علان

مة جعلها سرة" الدستور  ة إلا إذا قررت المح   .)1("جلسات المحاكم علن

                                                            
 . 1948في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ) 10(م )1(
 . 2005من دستور العراق الدائم لعام ) 19/6(نص المادة : ینظر)2(
ة، )3( ، دیوان المطبوعات الجامع ة الجزائر ء العامة في قانون الإجراءات الجزائ اد م منصور، الم :  1993إسحاق إبراه

  .156ص
:  2005عمر فخر عبد الرزاق الحدیثي، ح المتهم في محاكمة عادلة، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزع ـ عمان، )4(

 . 120ص
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ن تجاهله أنّ هذا المبدأ قد جاء في الدستور الانتقالي للعراق  ذلك م ) أ قانون إدارة الدولة(مما لا 
ه 2004الصادر عام  ة مستقلة وغیر متحیزة سواء " ، حیث جاء ف ع الح في محاكمة عادلة وعلن ضمن للجم

ة ة أو جزائ ذلك .."انت المحاكمة مدن محاكمة عادلة وس" ، و ة ح مضمون أنّ الح    .)2("رعة وعلن
ة ، ولعل توجه المشرع الدستور إلى ضمان هذا المبدأ إنّما یرجع لسببین ة مبدأ إعلان أولهما أهم

ة  ة للمتهم، وثانیهما أساس هذا المبدأ موجود في أغلب الدساتیر العراق ونه من أهم الحقوق الجنائ المحاكمة 
قة   .)3(المؤقتة السا

س والتوقیف في غیر الأماكن ومما یتفرع عن مبد ة مبدأ حظر الحجز والح أ عدالة المحاكمات الجزائ
حظر الحجز 2005وهذا ما جاء في دستور ، المخصصة لذلك ة الأمر لابد أن ننوه إلى أنّ المقصود  وفي بدا

حث الحجز على الأموال المنقولة أو غیر ا ، أ الحجز على الأموال ولا مجال ل لمنقولة في هو الحجز الإدار
  .حثنا هذا

س والتوقیف  اطي(ما تجدر الإشارة إلى ضرورة التفرقة بین الح س الاحت س هو من ، )الج أنّ الح
أنّه  عرف  ة التي توقع على مرتكب الجنحة و ات الأصل ة " العقو ه في إحد المنشآت العقاب وم عل إیداع المح

  .)4(..."المخصصة قانوناً لهذا الغرض
أنّهأما التو  عرف  ه مصلحة :" قیف ف التأقیت تستوج اً ما یتصف  سلب حرة المتهم فترة من الزمن غال

ط قررها المشرع   .)5(التحقی وف ضوا
أنّه ن تعرف التوقیف  م ه فهو : و م عل ه وقبل صدور الح احتجاز المتهم قبل إدانته أو ثبوت التهمة عل

ه المتهم  موج اطي یوضع عرضه  ة إجراء احت أمر من جهة قضائ في أماكن محددة ومخصصة لهذا الغرض و
ة وهذا هو جوهر  س عقو اطي ول ولمدة محددة لحین ثبوت التهمة على المتهم من عدمها، فهو إجراء احت

اطي أ التوقیف س الاحت س والح   .)6(التفرقة بین الح
موجب قرار لا یجوز توقیف أ) " ب/37(وقد جاء في الدستور العراقي في المادة  حد أو التحقی معه إلا 

ه أنّ ما ورد في المادة "قضائي س أو " ب التي نصت على أنّ /19/12، ومما تجدر الإشارة إل لا یجوز الح

                                                             
عاً /19المادة )1(  . 2005من دستور العراق سا
ة / 15د، و/ 15المادة )2(  .و من قانون إدارة الدولة العراق
من ) 81(العراقي المؤقت والمادة 1970من دستور )ج/20(العراقي المؤقت، والمادة 1963من دستور ) 87(المادة : تنظر)3(

 .العراقي المؤقت1968دستور 
ات العراقي رقم  من قانون ) 89(والمادة ) 88(المادة : تنظر)4(  .1969لسنة ) 111(العقو
ندرة، )5( الإس اطي، منشأة المعارف  س الاحت ط الح ، ضوا  . 13ص:  2003قدر الشهاو
اطي، منشورات الحلبي ـ بیروت، )6(  .11ص:  2004عمرو واصف الشرف، النظرة العامة في التوقیف الاحت
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ة  ة والاجتماع ة الصح الرعا التوقیف في غیر الأماكن المخصصة لذلك وفقاً لقوانین السجون المشمولة 
  ".والخاضعة لسلطات الدولة

أنّ لفظة فإنّنا ن س(رجح القول  س (ان المشرع یرد بها ، الواردة في هذا النص الدستور ) الح الح
اطي معنى ) الاحت س  س الح وم (أ التوقیف ول ساو بین المح ة، والدلیل أنّ المشرع الجنائي  ة الأصل العقو

س من حیث الأماكن التي سیودعون فیها الدستور هنا ینصب على غیر أنّ النص ، علیهم في السجن والح
غة النص اطي أ التوقیف وهذا واضح من ص س الاحت   .الح

قة ة السا لوجدنا أنّ مبدأ حظر التوقیف والتأكید على عدم جواز سلب ، وإذا رجعنا إلى الدساتیر العراق
ء التي حرص المشرع الدستور على ضمانها، اد الدستور (حیث نص القانون الأساسي العراقي  الحرة من الم

فه أو معاقبته" ... على 1925لعام ) الملكي ض على أحدهم أو توق   .)1("لا یجوز الق
فه أو " العراقي المؤقت 1963من دستور ) 22(وقد جاء في المادة  ض على أحد أو توق لا یجوز الق

شه إلا وف القانون  سه أو تفت ضاً ، ولم یختلف توجه ال"ح ه لهذا النص أ مشرع الدستور الذ جاء بنص مشا
  .المؤقت1970المؤقت ودستور 1968في دستور 

ضمان حظر الاعتقال أو الاحتجاز نقطة تحسب لصالح قانون إدارة الدولة  ولعل إفراد نص دستور 
ة  أحد أو حجزه خلافاً لا یجوز اعتقال ) " ج/ 15(، حیث جاء في المادة )الدستور العراقي الانتقالي(العراق

ة ة أو الدین اس سبب معتقداته الس   ".للقانون، ولا یجوز احتجازه 
ة ة في الدساتیر العراق ة مطلب ضمانات عدالة إجراءات المحاكمة الجزائ ن القول في نها م أنّ ، و

ة ال ة حقوق المتهم سواء في علان محاكمة وحظر المشرع الدستور العراقي استطاع تحقی التوازن بین حما
ین مصلحة المجتمع وتحقی ، التوقیف التعسفي وغیرها من الحقوق التي تتطلبها عدالة إجراءات المحاكمات و

ة التي جاءت في قانون أصول  الصالح العام من خلال التوفی بین النصوص الدستورة والنصوص القانون
ة العراقي رقم    .1971لسنة ) 23(المحاكمات الجزائ

  
فالة ح الدفاع(ي الدفاع ح المتهم ف: الثالثالمطلب    )مبدأ 

أنّه ه لتأكید وجهة :" عرف ح الدفاع  اشرها المتهم بنفسه أو بواسطة محام مجموعة الأنشطة التي ی
ه والتوصل إلى صحته شأن الإدعاء المقام عل   .)2("نظره 

                                                            
 ).لقانون الأساسي العراقي ا(العراقي 1925من دستور ) 7(المادة : تنظر)1(
ة، المصدر الساب . د)2( ن، ضمانات المتهم في الدعو الجزائ شیت خو  . 79ص: حسن 
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أنّه ضاً  اته وأسانیدها والرد على  :"وقد عرفه الفقه القانوني أ عرض طل نات المتاحة لكل خصم  الم
قة وحسم النزاع  ن المحاكمة من بلوغ الحق م اً لتهمه على نحو  ه نف اتاً لح أو نف ات خصمه وتفنیدها إث طل

عدالة   .)1("المعروض علیها 
اتهم إلى فولة للمتهم لعرض دفوعهم وطل القضاء لغرض تحقی  فح الدفاع هو مجموعة الإجراءات الم

فالة ح الدفاع من  العدالة؛ لأنّ من مقومات عدالة المحاكمة ضمان ح المتهم في الدفاع، لذلك فإنّ حذف 
ما في  فالة ح الدفاع لاس عاً لذلك تحرص الدساتیر والقوانین على  مة وت شأنه أن ینتج عنه عدالة المح

ة عد من ، المحاكمات الجنائ ةلأنّ ح الدفاع  ة في المحاكمة الجنائ ء الأساس اد   .الم
ه أغلب  عد ما تبناه المجتمع الدولي، ونصت عل ة خاصة  ء العالم اد عتبر ح الدفاع من الم بل و
ة، والتي أكدت أغلبها على ح استعانة  ة والاتفاقات العالم ة والمواثی الدول إعلانات حقوق الإنسان العالم

محامي، وتوفیر ال ة وجمع الحجج والبراهین وجمعها المتهم  وقت الكافي للمحامي للاطلاع على الدعو الجزائ
ة مة الجنائ مها للمح   .في دفوع وتقد

وأهم الإعلانات التي جاءت بهذا المبدأ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذ صدر عن الأمم المتحدة 
عت" ، حیث نص الإعلان على 1948عام  ه لها قانوناً في ل شخص متهم بجرمة  بر برئاً إلى أن یثبت ارتكا

ع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه ة تكون قد وفرت له فیها جم   .)2("محاكمة علن
ة في العراق،  عاً لذلك فقد اعتمدت أغلب الدساتیر في دول العالم هذا المبدأ ومنها الدساتیر المتعاق وت

ار أنّ ح المتهم في الدفاع عن نف ات المحاكمة العادلة وهو ح من الحقوق الدستورة، اعت عدّ من مقتض سه 
طلان إجراءاتها فضلاً عن  ة إذا انعقدت من دون توفیر محامي للمتهم یؤد إلى  مة الجنائ لذلك فإنّ المح

م الصادر منها   .)3(طلان الح
ة یجب" على أنّ  1964نص الدستور العراقي المؤقت لعام  ون له من یدافع عنه  ل متهم في جنا أن 

موافقته   .)4("و
ة " المؤقت على  1968وقد نص دستور العراق لعام  ء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانون المتهم بر

حظر إیذاء المتهم الة و   ...".تؤمن له الضمانات الضرورة لممارسة ح الدفاع أصالة أو و
ضاً  ه أ و " وجاء ف ة یجب أن  موافقته وفقاً للقانون ل متهم في جنا   .)1("ن له من یدافع عنه 

                                                            
ندرة، دون . د)1( ة مقارنة، منشأة المعارف ـ الإس ة انتقاد ة تأصیل ة ح المتهم في محاكمة عادلة، دراسة تحلیل ار، حما حاتم 

ع   . 436: سنة ط
 .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )11(المادة )2(
یلي، ود. د)3( ة، ج. عبد الأمیر الع م حرة، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائ م إبراه ع ، 1سل غداد، دون سنة ط : جامعة 

 .129ص
 .العراقي المؤقت  1964من دستور ) 24(المادة )4(
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ن الاستنتاج من هذه النصوص الدستورة  م فا نّ أو ة ح الدفاع لالمشرع الدستور العراقي قد اتجه إلى 
ضاً  عة واستكمالاً لذلك، فقد جاء بذلك المبدأ أ دستور العراق المؤقت لعام  للمتهم منذ سن الدساتیر المؤقتة المتتا

ع مراحل التحقی والمحاكمة وف :" أنّ ) ب(فقرة ) 20(حیث جاء في المادة  ،1970 ح الدفاع مقدس في جم
ام القانون    ".أح

عدّ مقدساً 1970فح الدفاع وف دستور  ة وإلا ، المؤقت  ن تخطي هذا الشر في المحاكم الجزائ م فلا 
طلان ة ال ام الجزائ   .شاب الإجراءات والأح

ة الذ صدر عام أما قانون إدار  وصفه الدستور العراقي المؤقت، فقد نص في  2004ة الدولة العراق و
یل محامٍ " على أنّ ) ه(فقرة ) 15(المادة  ذلك بتو موجب القانون وله الح  ء حتى تثبت إدانته  المتهم بر

ة   ...".مستقل وذ درا
ة على ضرورة  ان لزاماً أن ینوه قانون إدارة الدولة العراق ة محامٍ للدفاع عن و مة الجزائ انتداب المح

یل محامي من قبل المتهم   .المتهم في حالة عدم تو
فل ح الدفاع من أكثر من موضع، فقد نصت المادة 2005أما دستور العراق الدائم النافذ لعام  ، فقد 

ع مراحل التحقی والمحاكمة" على2005من دستور ) 19/4( فول في جم   ".ح الدفاع مقدس وم
ة ألا  2005وقد وجه النظر دستور  اع نظاماً مهماً وجوهراً شرطاً في إجراءات المحاكمات الجزائ إلى ات

ة أو جنحة " على  2005، حیث نص دستور )الانتداب(وهو  اً للدفاع عن المتهم بجنا مة محام تنتدب المح
س له محامٍ یدافع عنه وعلى نفقة الدولة   .)2("لمن ل

عني الانتدا اً، وقد و ل محام ن المتهم قد و ة إذا لم  اً للمتهم بجنا ة محام ق ب ان تعین السلطة التحق
ة رقم  منه على ) 144(، حیث نصت المادة 1971لسنة ) 23(جاء بهذا المبدأ قانون أصول المحاكمات الجزائ

اً "  ل محام ن و ات إن لم  اً للمتهم في الجنا ات محام مة الجنا س مح مة أتعاب  یندب رئ عنه، وتحدد المح
ل  الة وإذا أبد المحامي عذراً لعدم قبوله التو م الو ح عتبر قرار الندب  ، و المحامي عند الفصل في الدعو

اً غیره س أن یندب محام   ".فعلى الرئ
وقد فرض المشرع غرامة على المحامي المنتدب في حالة عدم حضوره المحاكمة ودفاعه عن المتهم، 

ة ) 144(من المادة ) ب(ت الفقرة حیث نص على المحامي المنتدب أن " من قانون أصول المحاكمات الجزائ
مة  ه المح قوم مقامه من المحامین وإلا فرضت عل دافع عن المتهم أو ینیب عنه من  حضر المرافعة و

  ...".غرامة
قة الأمر فإنّ النص على نظام الانتداب في القانون والدستور ما هو إلا تأكیداً لكفالة ح الدفاع  وفي حق

التالي  ة و طلان الإجراءات الجزائ ه المحاكمة العادلة؛ لأنّ عدم وجود مدافع عن المتهم یؤد إلى  الذ تستوج
                                                             

 .العراقي المؤقت  1968من دستور ) 26(المادة )1(
 .العراقي 2005من دستور ) 19/11(ة الماد)2(
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عدّ من النظام العام الذ  التالي فإنّ الح في الدفاع  ة، و مة الجزائ م الصادر عن المح طلان الح یؤد إلى 
ن أن یتنا م   .)1(زل عنه المتهملا 

ة أو جنحة  2005ونلاحظ أنّ المشرع الدستور العراقي في دستور  قد أقر ح الانتداب للمتهم بجنا
فالة ح الدفاع عن المتهم ة فقط وتلك نقطة تحسب للمشرع الدستور في مجال  س المتهم بجنا   .)2(ول

ن موقف المشرع الجنائي في قانون أصول محاكمات الجزائ ة واضحاً من مسألة تحدید المرحلة ولم 
عتبر أنّ الانتداب وف قانون أصول المحاكمات مقصور على  التي تستوجب الانتداب، فهناك جانب من الفقه 

ن عدّ المادة  م اً في مرحلة التحقی الابتدائي، و رة ) 123(مرحلة المحاكمة ولا ینتدب للمتهم محام من مذ
لاً على نص المادة ) ج(في فقرتها  2003لسنة ) 3(سلطة الائتلاف المؤقتة رقم  من قانون أصول ) 144(تعد

ة العراقي رقم  على قاضي التحقی أو المحق " ، والتي نصت على أنّه 1971لسنة ) 23(المحاكمات الجزائ
التحقی اشرة  یل محامٍ قبل الم ة المتهم في تو   ...".حسم موضوع رغ

حسم المشرع الدستور الع مة التحقی  2005راقي في دستور ولم  مة، مح ح الانتداب یثبت لأ مح
، حیث نصت المادة  النظر في الدعو مة المختصة  اً ) " 19/11(أم المح مة محام ستدل ..." تنتدب المح و

مة المقصودة في هذا النص الدستور هي ) 123(من المادة ) ج(من دلالة الفقرة  رها أنّ المح الساب ذ
مة  طلانمح ة أو  ة أ شائ طال الإجراءات الجزائ   .التحقی حتى لا 

فل ح الدفاع في مرحلة التحقی الابتدائي ان الدستور العراقي قد  فإنّه في ذات الوقت قد حدد ، وإذ 
ة، مة  مدة عرض أوراق التحقی الابتدائي على القاضي المختص بنظر الدعو الجزائ فقد ألزم الدستور مح

عرض أوراق التحقی الابتدائي خلال مدة لا تتجاوز  ض على المتهم، فضلاً ) 24(التحقی  ساعة من حین الق
  .)3(عن أنّه لا یجوز تمدید هذه المدة إلا مرة واحدة وللمدة ذاتها

 
 
 
 
 

                                                            
ة تشرعاً وقضاءً في مائة عام، ج)1( ، المرصفاو في القانون الجنائي، قانون الإجراءات الجنائ ، منشأة 4حسن صادق المرصفاو

 . 1437ص:  1996المعارف، 
ات والجنح في ضمانات الدفاع، فالضمانات في ح ال)2( ات بل اعترض الفقه على التفرقة بین الجنا دفاع لا تشمل فقط الجنا

ع الجرائم محمود صالح العادلي، النظرة العامة في حقوق الدفاع أما القضاء الجنائي،  دار . في ذلك د: ینظر. المتهمین بجم
ندرة،  ر الجامعي ـ الإس  . 431ص:  2005الف

 . 2005من دستور العراق ) 11/ 19(المادة )3(
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  خاتمة
ات  من ة توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتوص خلال دراستنا في الضمانات الدستورة للحقوق الجنائ

  :نبیّنها في الآتي
  

  النتائج: أولاً 
ه 1 شق مس القانون الجنائي  لي(ـ  المشرع الدستور ، حقوق الأفراد وحراتهم) الموضوعي والش مما دعا 

ء اد ء من المخالفة والانتهاك إلى تضمین أهم الم اد م هذا القانون في الدستور لتحصین هذه الم   .التي تح
ة بهذه الحقوق قد تضمنت أغلب 2 ة المعن ة لحقوق الإنسان والمواثی الدول ـ إن الإعلانات العالم

ء في دساتیرها اد ء المنصوص علیها في الدساتیر، بل وألزمت الدول بتضمین هذه الم اد   .الم
ةـ 3 ء تضمن الحقوق الجنائ اد ة قد تضمنت م انت الدساتیر العراق فإنّ المشرع الدستور العراقي ، إذا 

ه ونستنتج ذلك من قراءة نص المادة ) 2005(في دستور  ق فقراتها ) 19(قد اهتم بهذا الأمر أكثر من سا منه 
لي   .المتعددة التي تناولت وضع أسس للقانون الجنائي الموضوعي والش

 
اً  ات: ثان   التوص

ات، حیث نص دستور 1 ة الجرائم والعقو ة على مبدأ شرع المؤقت  1964ـ نصت أغلب الدساتیر العراق
ة إلا بناءً على قانون :" المؤقت على أنّ  1970ودستور  واستعمال المشرع في هذین ..." لا جرمة وعقو

م، والأفضل تعدیل نص ) قانون (الدستورن لفظة  اً / 19(المادة مثل توجه سل التي  2005من دستور ) ثان
ة إلا بنص:"نصت على مات ) نص(لأنّ لفظة " لا جرمة ولا عقو ن أن تعطي معنى قانون أو معنى التعل مم
  .أو غیر ذلك

سر :" النافذ والتي نصت على أنّ  2005من دستور ) عاشراً /19(ـ نوصي بتعدیل نص المادة 2 لا 
أثر رجعي ان أصلح للمتهم القانون الجزائي    ".إلا إذا 

لي  ات أو ش حدد الجرائم والعقو القانون الذ  عطي معنیین، إما موضوعي یتمثل  والقانون الجزائي 
ة  ة، وفي الواقع فإنّ مبدأ عدم الرجع عة في التقاضي وتحدید اختصاصات المحاكم الجنائ حدد الإجراءات المت

ة ة الموضوع ن أن تسر على الماضي،  صدق على القوانین الجنائ م ة؛ لأنذ قوانین الإجراءات  ل دون الش
ح النص ص ان :" فنقترح أن  أثر رجعي إلا إذا  ات  سر قانون الجرائم والعقو ات أو لا  سر قانون العقو لا 

  ".أصلح للمتهم
:" .... علىالتي نصت  2005من دستور العراق النافذ لسنة ) خامساً /19(ـ نقترح تعدیل نص المادة 3

عد الإفراج عنه إلا إذا أظهرت أدلة جدیدة حاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرة أخر  ارة " ولا  لا (وتبدیل ع
ارة ) حاكم عاقب(ع ة أبلغ أثراً من المحاكمة) ولا    .لأنّ العقو
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س أو الت"  2005من دستور العراق لعام ) ب/19/12(ـ ما ورد في نص المادة 4 ..." وقیفلا یجوز الح
س والسجن التي  ین الح م النهائي و اطي التي تسب الح س الاحت ینم عن الخلط بین إجراءات التوقیف والح

ة، فنقترح تعدیل هذه المادة بإدراج لفظة  مة الجنائ م المح ة وتمثل ح ات الأصل اطي(تعدّ من العقو ) الاحت
ارة  ح الع اطي أو ال" حیث تص س الاحت   ...".توقیفلا یجوز الح

ة العراقي رقم ) 144(ـ نقترح تعدیل نص المادة 5  1971لسنة ) 23(من قانون أصول المحاكمات الجزائ
والتي نصت على انتداب محامي للدفاع عن المتهم لكن لم تحدد المرحلة التي تستوجب الانتداب هل یتم في 

ن م رة سلطة ) 123(تعدیلها بدلالة المادة  مرحلة التحقی الابتدائي أم في مرحلة المحاكمة ؟ و من مذ
التحقی) ج(فقرة  2003لسنة ) 3(الائتلاف المؤقتة رقم  اشرة   .التي رجحت أن یتم الانتداب قبل الم


